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 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

   
( )ج( من البروتوكول الاختياري، بشــ    2)   4قرار اتخذته اللجنة بموجب المادة    

 ** ، * 2017/ 114البلاغ رقم 
  

 )يمثلها المركز الأوروبي لحقوق الروما( .G.H البلاغ مقدم من:

 صاحبة البلاغ الضحية:الشخص المدعي أنه 

 هنغاريا الدولة الطرف:

 )الرسالة الأولى( 2017شباط/فبراير  23 تاريخ تقديم البلاغ:

من النظـــام الـــداجلي لللنـــةإ المحـــا   لى  69القرار المتخـــم عملا مـــالمـــا ة  المراجع:
 )لم يصدر في شكل وثيقة( 2017نيسان/أبريل  5الدولة الطرف في 

 2020تموز/يوليه  6 تاريخ اتخاذ القرار:

التمييز القـامم على نوع اللن  وعـدم  عطـاو موافقـة مســــــــــــــتنيرة على عمليـة  الموضوع:
 تعقيم

 نقص الأ لة المسألة الإجرامية:

 ( )ه(1)  16(إ و  1)  15إ و  12)ح(إ و    10)أ(إ و    5)و(إ و    -)ج(   2 موا  الاتفاقية:

 )ج( 2( و 1) 4 ما ة البروتوكو  الاجتياري:

  

 

 (.2020تموز/يوليه  9 -حزيران/يونيه  29اتخمته الللنة في  ورتها السا سة والسبعين ) * 
ــتا فار ا إ وهيروكو أييزوكيإ وتماضـــــــر الرماحإ  **  شـــــــارا في  راســـــــة هما البلاغ أعضـــــــاو الللنة التالية أســـــــمايهم:  لا ي  أيوســـــ

مشــيلياإ وناملة محمد جبرإ وهيلاري  بيديماإ    -أملينإ و ونار بير بيإ وماريون بيثيلإ ولويزة شــعلا إ وتســتير  يغوباميان  ونيكو 
ــاريو مـانـالوإ وليـا نـا ارايـاإ وأرونـا  يفي نـارينإ ودنـا بيلاييز نيرفـاييزإ وبـانـدانـا رانـاإ ورو ا ري ـ دواإ ونهلـة حيـدرإ و اليـا لينـارتيإ وروســــــــــــ

 بو ا.  -ن سافاروفإ ووينيان سونغإ وجينوفيفا تيشيفاإ وفرانسلين توي وتلغو 
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 معلومات أساسية  

. وهي تدعي أنها وقعت ضـــحية 1974إ مواطنة هنغارية من مواليد عام .G.Hصـــاحبة البلاغ هي  - 1
(  1) 15إ و 12)ح(إ و  10)أ(إ و  5)و(إ و -)ج( 2انتهـاا من هنغـاريـا لحقوقهـا المكفولـة مموجـا الموا  

جتيـاري الملح  بهـا حيز النفـاذ مـالنســــــــــــــبـة ( )ه(إ من الاتفـاقيـة. وقـد  جلـت الاتفـاقيـة والبروتوكو  الا1) 16 و
على التوالي. وصـــــــــــاحبة البلاغ  إ2001 ار م/ردذا  22و   1981كانون الثاني/يناير  21للدولة الطرف في 

 يمثلها المركز الأوروبي لحقوق الروما.  

 
 الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ   

ــله من الروما.  2-1 ــاحبة البلاغ متزوجة من مواطن هنغاري أصـ ــبعة أولا . يانت صـ وأنلا الزوجان سـ
وهي ليســـــت من الروما في الأصـــــلإ ولإنها تقو   نه من العا ي في هنغاريا أن تلعتبر من الروماإ لا ســـــيما 

 مسبا لقبها من زوجها. 

د المسـتشـايام من قبل طبيبها المختص  إ أحيلت صـاحبة البلاغ  لى أح2008شـباط/فبراير  5وفي  2-2
 في أمراض النساوإ وكانت وقتها حبلى في أسبوعها الثاني والعشرين.

إ أل جلت مركز ســيملوي    نا  الصــحي وهي تشــكو من نزي. ودلام.  2008شــباط/فبراير  8وفي  2-3
كـانـت حبلى بتوأمين   هنـاا أجـموهـا  لى  رفـة الولا ة. ألجري لهـا فحص مـالموجـام فوق الصــــــــــــــوتيـةإ وتبين أنهـا

 وتعاني من حالة مشيمة منزاحة.

صـباحاإ عندما جفت حدة النزي.إ ولضـعت    11:30والسـاعة   11:00وفي اليوم نفسـهإ بين السـاعة  2-4
 ليلاإ صار النزي. أيثر  زارة مرة أجرى فأجموها  لى  رفة الولا ة.  11:00تحت المراقبة. وحوالي الساعة 

ــباط/فبراير  9وفي  2-5 ــاعة 2008شــــــــ ــرية عاجلة.    2:25إ حوالي الســــــــ ظهراإ تقرر  جراو عملية قيصــــــــ
وجلا  التحضـــير للعمليةإ وق عت صـــاحبة البلاغ على اســـتمارة موافقة تضـــمنت معلومام عن عملية قيصـــرية 
أفقية. ولإن بدلًا من العملية القيصــــرية الأفقيةإ أجرى لها المســــتشــــفى عملية قيصــــرية طولية. وولجد اللنينان 

وفي أثنـاو العمليـةإ ألجريـت لصـــــــــــــــاحبـة البلاغ أيضـــــــــــــــا عمليـة رب  لقنـاتي فـالو   وألجبرم بـملـ  في   ميتين.
 . 2008شباط/فبراير  10

إ أصــــدر المســــتشــــفى ورقة جروج تضــــمنت  شــــارة  لى تعقيم صــــاحبة 2008شــــباط/فبراير  14وفي  2-6
 غت بها.  البلاغ. ولم تمكر الوثيقة هل وافقت صاحبة البلاغ على العملية وهل ألبل

ــاحبـة البلاغ أن علاقتهـا بزوجهـا تـدهورم معـد تعقيمهـا وجرجـت من بيـت الأســــــــــــــرة  2-7 وتوضــــــــــــــأ صــــــــــــ
 الأطفا .   مع

ــت من الروماإ   2-8 ــفى عاملوها كما لو كانت من طامفة الروما ر م أنها ليسـ ــتشـ وتدعي أن موظفي المسـ
إ كانت توضـع  2008شـباط/فبراير  14 وقد عاملوها على هما الأسـا  أيضـا أثناو ولا اتها السـامقة. ف لى  اية

 في جناح يلخصص لنساو الروما حصرياً.

إ وبعد فشــل محاولتها للتوصــل  لى تســوية و ية مع المســتشــفىإ رفعت 2010دذار/مار   31وفي  2-9
ــاحبـة البلاغ  عوى مـدنيـة للحصــــــــــــــو  على تعويم عن تعقيمهـا  ير الطوعي. فقـد قـدمـت  لى محكمـة   صــــــــــــ

ــو  ــكوى ا عت فيها أن تعقيمها  ير الطوعي انته  حقها في حرية القرارإ   - أبوي  - مقاطعة بورسـ زمبلين شـ
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وحقها في الموافقة المستنيرةإ وحريتها في اجتيار عد  الأطفا  المي تريد والمدة الفاصلة بين الولا ة والأجرىإ  
 وحقها في احترام حياتها الخاصة وحياتها الأسرية. 

إ رفضـت المحكمة ا عاو صـاحبة البلاغ أنها أجضـعت لتعقيم 2012ر تشـرين الثاني/نوفمب 12وفي  2-10
قسريإ لإن المحكمة اعتبرم أن عدم وجو  وثيقة موافَقة موقعة كان انتهاياً  جرامياً. وقررم المحكمة تعويضاً  

يورو. ويبدو أن موظفي المســــتشــــفى وزوج صــــاحبة البلاغ قالوا في المحكمة  ن صــــاحبة البلاغ   300يعا   
موافقتهـا الشــــــــــــــفوية على التعقيم قبـل وقوع الطـارو الطبي وأثنـاولا. وتدعي صــــــــــــــاحبـة البلاغ أن موظفي  أبدم 

المســـــــــتشـــــــــفى لم يبلغوها في الواقع مالتعقيم المي كان مزمعا  جرايلاإ وأنها لم تواف  عليه ق إ وأنها لم تعلم مه 
 عند جروجها من المستشفى.    لا

لبت رأي جبير في الطا الشــــــرعي لتحديد الثار الناجمة وتضــــــي. صــــــاحبة البلاغ أن المحكمة ط 2-11
ــتدعاو   عن التعقيم. ولما اعتبرم هي ومحاميها أن الخبير لم يكن مهنيا وكان منحازاإ طلبا من المحكمة اســـــــــــ
ــاحبة البلاغ  ن المحكمة اعتبرم أن رأي الخبير  ير ذي أثر على   جبير دجرإ ولإن  ون جدوى. وقالت صـــــ

 لتعقيم أجريت مطلا من صاحبة البلاغ. يل حا إ لأن عملية ا

ــان/أبريل  18وفي  2-12 إ قررم محكمة  يبرســــــين الإقليميةإ في مرحلة الاســــــت نافإ أن عدم 2013نيســــ
ــاحبة البلاغ في حرية القرارإ وحريتها في اجتيار العد    وجو  طلا جطي وموافقة موقعة كان انتهاياً لح  صـ

بين الولا ة والأجرىإ وحقها في حرمة حياتها الخاصــة. وأمرم محكمة  المي تريد من الأطفا  والمدة الفاصــلة 
 يورو وتقديم اعتمار جطي لها.   6 600الاست ناف بدفع تعويم لصاحبة البلاغ مبلغه 

واســــتأنط الطرفان الحكم أمام المحكمة العليا. وطلا المســــتشــــفى من المحكمة العليا أن ترفم ا عاو  13- 2
ــاحبة البلاغ أو أن تخفمإ  ــاحبة البلاغ لم تد  مما يثبت   صــــ بدلًا من ذل إ مبلغ التعويم المحكوم مه لأن صــــ

الضرر المي لحقها على وجه التحديد. وأوضحت صاحبة البلاغ في الطعن المي تقدمت مه أمام المحكمة العليا 
متحيزة. وقالت أنها لم تطلا التعقيم ولم تواف  عليهإ وأن أقوا  موظفي المستشفى وزوجها في هما الصد  كانت 

أيضــــــاً  نها لم تتل  أي معلومام تمكنها من  عطاو موافقة مســــــتنيرة تماماً. وفيما يتعل  ما عاو المســــــتشــــــفى أن 
صــــاحبة البلاغ لم تثبت الضــــرر المي لح  بهاإ أوضــــحت صــــاحبة البلاغ أن المحكمة الابتدامية لم تســــمأ لها 

 التعقيم.   الطا الشرعي في الثار الناجمة عن   م سنا  مطالبتها مالتعويم بتقديم رأي جبير مختص في 

إ أيدم المحكمة العليا تعليل محكمة الاسـت ناف ولإنها جفضـت 2013كانون الأو / يسـمبر  4وفي  2-14
يوروإ مشــــيرة  لى أن صــــاحبة البلاغ لم تثبت مما فيه الإفاية الضــــرر المي لح    3  300مبلغ التعويم  لى 

  محياتها الخاصة مسبا التعقيم.

ــان. وفي  2-15 ــاحبة البلاغ طلبا  لى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسـ إ 2015حزيران/يونيه  9وقدمت صـ
من الاتفاقية  34ممفهوم الما ة  “ضـــــــحية”ألعلن أن الطلا  ير مقبو  لأن صـــــــاحبة الطلا لا يمكن اعتبارها 

القضــــــية وأمرم بدفع تعويم.  الأوروبية لحقوق الإنســــــانإ لأن الســــــلطام المحلية اعترفت بوجو  انتهاا في 
 وترى صاحبة البلاغ أن ذل  القرار لا يمنع الللنة من النظر في بلا ها.

ــري  جديد وتر ا في أن تنلا منه.  2-16 ــاحبة البلاغ عن زوجها وهي تجيي مع شــــ ــلت صــــ وقد انفصــــ
ــية لاحقة من جراو التعقيمإ مما في ذل  أعراض الحمل  الإاذ إ وهي تعتزم التما   وهي تعاني من دثار نفســــ

 المساعدة النفسية للتعامل مع تل  الأعراض.
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 الشكوى   

ــامي فعا  من واقعة التعقيم  3-1 ــاف قضــــــ ــبيل انتصــــــ ــاحبة البلاغ أن المحايم حرمتها من ســــــ تدعي صــــــ
ــ  ن  الشـــفوية المزعومة على التعقيم. وارتأم المحايم أ “موافقتها”القســـري لأن المحايم أعطت وزناً حاســـماً لـــــــــــــــ

حقوق صــــاحبة البلاغ انتلهكت مســــبا عدم اتباع الإجراوام الصــــحيحة للحصــــو  على الموافقة على التعقيمإ  
ــتنتاج   ــاحبة البلاغ  ن هما الاســــ ــاحبة البلاغ وافقت على التعقيم. وتقو  صــــ  ير أنها اعتبرم مع ذل  أن صــــ

شـــــــــكل من الأشـــــــــكا  على الخضـــــــــوع يتنافى مع أحكام الاتفاقية لأنه لا يمكن القو  مأن امرأة قد وافقت مأي 
لعملية تعقيم  ذا لم تلحترم في ذل  القواعد المعمو  بها مموجا القانون المحلي لضـــــــــمان الموافقة المســـــــــتنيرة. 
وهي تدفع مأن المحايم المحلية لا يلوز لهاإ مموجا الاتفاقيةإ أن تعير أي وزن للموافقة المفترضــة من امرأة  

ــمان أن تإون الموافقة على  تم تعقيمها  ذا لم تلمنأ تل   ــمانام الإجرامية المعمو  بها لضـــــــ الموافقة وفقاً للضـــــــ
 بينة تامة من الأمور.

)أ( من الاتفاقية لأن المحايم المحلية قررم  عطاو   5وتدعي صــــــــــــــاحبة البلاغ وقوع انتهاا للما ة  3-2
 م من قولها عك  ذل   وزن حاســــــــــم للشــــــــــها ة التي أفا م أن صــــــــــاحبة البلاغ وافقت على التعقيمإ على الر 

غيا  أي موافقة جطية. وهي تدفع مأن ذل  الاســـــــتنتاج اســـــــتند  لى اعتبارام اجتماتية وثقافية مختلفةإ   وفي
يتللى في تاريخ الدولة الطرف الحافل ممشاعر معا اة طامفة الروماإ الأمر المي جعل صاحبة البلاغ  وهو ما

لدحم أي ا عاوام بوقوع   “التإتل”في المهن الطبية على عرضـــــــــــة لقحكام المســـــــــــبقة  وفي تعو   العاملين 
أجطاو طبية  وفي كون المحايم أعطت مصـداقية لشـها ة زوجها المنفصـل عنها وفضـلتها على شـها تها هيإ  

 ممعنة بمل  للتقليد المي يميل  لى تصدي  الرجا  أيثر من النساوإ ولا سيما في المنازعام الزوجية.

ــامل البديلة لمنع  وتدعي صـــــــاحبة البلا 3-3 غ أنها لم تتل  أي معلومام محد ة عن التعقيم أو عن الوســـــ
الحمـل أو تنظيم الأســــــــــــــرة. وهي ترى أن عـدم التقيـد مـالقـانون الوطني أ ى  لى انتهـاا حقوقهـا مموجـا المـا ة 

ين  على أن المعلومام التي يتع  ينص  (1997)  154قانون الصحة رقم  )ح( من الاتفاقية. وتشير  لى أن   10
ــمن معلومام عن  ــأن التعقيم ينبغي أن تتضـ . وهي ترى أن هما يتنافى “فرص الرجوع عن العملية”تقديمها مشـ

ــد منـه أن   مع الموقط الـدولي المقبو  بوجـه عـام من النـاحيتين القـانونيـة والطبيـة الـمي يعتبر أن التعقيم يقصــــــــــــ
 يكون نهامياً.

عن طبيعة العملية اللراحيةإ ولمل  فهي ترى أن   وتقو  صـــــــــاحبة البلاغ  نها لم تتل  أي معلومام 3-4
ــيغة الوقامع كما حد تها المحايم المحليةإ   ــتقبل مصــ ــاية. وحتى  ذا كانت الللنة ســ العملية أجريت مطريقة تعســ

في ســياق حالة طبية طارمةإ وأن العمليام التي تللرى   “الموافقة”ف ن صــاحبة البلاغ ترى أنه لا يمكن  عطاو 
 روف لا تإون ممستوى مقبو  من وجهة نظر صحية.في مثل هملا الظ

وتدعي كمل  أن الإجراوام المحلية لم يكن من شــأنها أن تإفل لهاإ كامرأةإ التمتع مالمســاواة الفعلية  3-5
ــهو  الجرين المين كان معظمهم من   ــها ة الشـ ــداقية من شـ ــها تها أقل مصـ مع الرجلإ لأن المحايم اعتبرم شـ

ــم لإونها امرأة مرتبطة مأشــــــــــخاص  الرجا  والعاملين في ال ملا  الطبي. وتدعي كمل  أنها تعرضــــــــــت للوصــــــــ
 الروما. من

ــفاً بتقييد قدرتها على  3-6 ــاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها لما قامت تعســـــ وأجيراًإ ترى صـــــ
ــلة بين الولا ة والأجرى.   الإنلا  وعلى التصـــرف محرية في اجتيار العد  المي تريد من الأطفا  والمدة الفاصـ

لها مأن تقرر محرية في كياية  وهي تؤكد أنها حلرمت من المعلومام والتثقي. والوســــــامل الأجرى التي تســــــمأ
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التصـرف مقدرتها الإنلابية والعد  المي تريد من الأطفا  والمدة الفاصـلة بين الولا ة والأجرى. وتدعي صـاحبة 
ــامل منع الحمل البديلة. وعلاوة على   ــرة أو وســــــ البلاغ أنها لم تتل  ق  أي معلومام عن جدمام تنظيم الأســــــ

هي تقو   ن المحايم الوطنية لم تعالج هما الانتهااإ وتن اعتبارها مســــــؤولة  ذل إ لم تواف  ق  على التعقيم. و 
 مطريقة ما عما حدث جد  صدمتها.

 
 ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية  

ــفوية مؤرجة  4-1 ــوتية في ممكرة شـ ــســـه الموضـ قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسـ
ر الدولة الطرف بوقامع القضــــية وتشــــير  لى أن تعقيم صــــاحبة البلاغ تم  ون  2017  نيهيو /حزيران 14 . وتمك 

ــفى مدتية أن عدم   ــتشــــ ــد المســــ ــاحبة البلاغ  عوى ضــــ ــو  على موافقتها الخطية. وبعد ذل  رفعت صــــ الحصــــ
ــيتهاإ والمســــ ــــ اواة في  موافقتها يشــــــــكل انتهاياً لحقها في حرية القرارإ وفي  نلا  الأطفا إ وحرمة جصــــــــوصــــــ

المعاملة. وقررم المحايم أن المســـتشـــفى انته  بتدجله حقها في حرية القرارإ وفي حرمة جصـــوصـــيتهاإ وفي  
 فورنت. 1 000 000 نلا  الأطفا . وأمرم المحكمة المستشفى بتقديم اعتمار جطي و فع تعويم ممبلغ 

ى المحكمة الأوروبية لحقوق  وتشــير الدولة الطرف  لى أن الطلا المي تقدمت مه صــاحبة البلاغ  ل 4-2
الإنســـــــان ألعلن عدم مقبوليتهإ وذل إ من جهةإ لعدم تعليل الطلا )فيما يتعل  ما عاواتها مالتعقيم القســـــــري(إ  
ــلطام الوطنية اعترفت بوقوع   ــحية مالنظر  لى أن الســ ــفة الضــ ــاحبة الطلا فقدم صــ ومن جهة أجرى لأن صــ

ــت لها بتع ــيتها وقضـــــــ ــوصـــــــ ويم. وترى الدولة الطرف أن المحكمة نظرم في  انتهاا لحقها في حرمة جصـــــــ
. فقرار عدم مقبولية الطلا لعدم تعليله يفترض النظر في الأســــــ  الموضــــــوتية للقضــــــيةإ  “المســــــألة نفســــــها”

ــاحبة  وذل  ــها. وبعد النظر في الأســـ  الموضـــوتيةإ جلصـــت المحكمة  لى أن صـ ــير المحكمة نفسـ وفقاً لتفسـ
معد أن اســـــــتفســـــــرم عن  مكانية التدجل الطبي وكررم موافقتها وهي واتية مالعواقا ...إ كانت في  ”البلاغإ 

ــتنير ــع يمكنها من اتخاذ قرار مسـ ــريإ المي كان يم(1)“وضـ كن أن يؤ ي  لى انتهاا   ولمل إ ف ن التعقيم القسـ
 من الاتفاقيةإ لم يحدث. 3الما ة 

ــألة   4-3 وفيما يتعل  معدم وجو  موافقة جطيةإ تضــــــي. الدولة الطرف أن المحكمة أشــــــارم  لى أن مســــ
من الاتفــاقيــة. ونظرم المحكمــة في   8انعــدام الضــــــــــــــمــانــام الإجراميــة ينبغي أن يلنظر فيهــا في  طــار المــا ة 

ــية وجلصــــت  ــام القضــ ــكل في الواقع ملامســ ــير الإجرامي يشــ انتهاياً لح  ]المدتية[ في احترام ” لى أن التقصــ
ــة ــاً لأن المحايم المحلية أنصـــــــفت (2)“حرمة حياتها الخاصـــــ . ومع أن هما اللزو من الشـــــــكوى قد رلفم أيضـــــ

ــتنتج منه أن المحكمة لم تنظر في   ــفة الضــــــــحيةإ ف ن ذل  لا يلســــــ ــاحبة البلاغإ ومن ثم انتفت عليها صــــــ صــــــ
 ( من البروتوكو  الاجتياري.  2) 4لأس  الموضوتية لهما اللزو من الشكوى لأ راض الما ة ا

 2وتشــــــير الدولة الطرف  لى أن ا عاوام صــــــاحبة البلاغ مموجا الفقرام )ج(  لى )و( من الما ة  4-4
لم تلعرض   -  أي عدم المســــــــــــــاواة في المعـاملـة أو ما اعتبرته هي تمييزا قاممـا على نوع اللن -من الاتفـاقيـة  

على المحايم المحلية. وفيما يتعل  ما عامها التعرض للتمييزإ لم تشــر صــاحبة البلاغ ســوى  لى انحدارها من  
 أصل من الروما وعلاقة ذل  بدجولها المستشفى فحسا.  

__________ 

 (1) European Court of Human Rights (Second Section), G.H. v. Hungary (application No. 54041/14), decision 

of 2 July 2015, para. 15. 

 .23المرجع نفسهإ الفقرة  (2) 
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ــا  نوع اللن  أمام  4-5 ــاحبة البلاغ لدعوى التمييز على أســـــ وتلاحظ الدولة الطرف أن عدم تقديم صـــــ
 لا يمكن تبريرلا مالقو   ن سبل الانتصاف ما كانت لتإون فعالة. المحايم 

وتقو  الـدولـة الطرف  ن مبـا و القـانون الـدولي المعترف بهـا عمومـاً معترف بهـا في هنغـاريـاإ وتن   4-6
أحكام المعاهدام الدولية جزو من القانون المحلي. وبالإضــافة  لى ذل إ تأجم الدولة الطرف توصــيام الللنة 

مالغة وتقوم برصــد مســتمر لضــمان امتثا  القواعد الناظمة للرعاية الصــحية  لى أقصــى حد ممكن لروح  ملدية  
 تل  التوصيام.

يلعترف مشــــــــكلين من أشــــــــكا  التعقيم لأ راض تنظيم  (إ1997)  154رقم وبموجا قانون الصــــــــحة  4-7
رة على الإنلا  لأســـــبا  صـــــحية الأســـــرة ولقســـــبا  الطبية. فهما القانون يليز  جراو التعقيم المي يلغي القد

 بناو على طلا جطي من الشخص المعني مباشرة.

ــامل منع   4-8 ــفويا وجطيا على وســ وعند تقديم طلا للتعقيمإ يقوم الطبيا المعين م طلاع مقدم الطلا شــ
الحمــل الأجرى الممكنــةإ وعلى طبيعــة التــدجــل اللراحي وعواقبــه المحتملــةإ ومــدى  مكــانيــة اســــــــــــــتعــا ة القــدرة 

 الحمل.   على

وتلاحظ الدولة الطرف أن التعقيم يخضــع لافتحاص ملاني في القطاع الوطني )عمليام مراجعة(.   4-9
إ لم تر  أي شـــــــــــــكوى على الســـــــــــــلطة المســـــــــــــؤولة عن التحقي  في الشـــــــــــــكاوى الفر ية التي 2010ومنم عام 

 المرضى.  يقدمها

قدم شـــــــــــكوى  لى هي ة المســـــــــــاواة في وتلاحظ الدولة الطرف أن صـــــــــــاحبة البلاغ كان م مكانها أن ت 4-10
ــفى ارتإا انتهايا   ــتشــــ ــا. وكان م مكانها ألا تإتفي في  عواها مأن تقو   ن المســــ المعاملةإ وتلى المحايم أيضــــ

قام مالتدجل  ون تقديم المعلومام المناســبة و ون الحصــو  على موافقتهاإ بل أن تقو  أيضــا  ن المحايم   لما
 ا من انتهاا مبدأ المساواة في المعاملة.  تصرفت مطريقة تمييزية ولم تنصفه

ــؤولة منم عام  4-11 ــاواة في المعاملة مســـــــــ ــأ الدولة الطرف أن هي ة المســـــــــ عن التحقي  في    2005وتوضـــــــــ
الشـــكاوى المتعلقة مانتهاا مبدأ المســـاواة في المعاملة وعن العمل على  نفاذ هما المبدأ. وتنظر الهي ة في  عاوى 

ــاواة في المعاملة ) التمييز. ويحظر قانون الم  ــمولة مالحمايةإ  2003ســـــ ــامص المشـــــ ــا  الخصـــــ ( التمييز على أســـــ
نوع اللن إ والأصـــــــــل الإثنيإ والانتماو العرقيإ ولون البشـــــــــرةإ والســـــــــنإ والل غة الأمإ والإعاقةإ والوضـــــــــع   مثل 

صــل الاجتماعيإ  الصــحيإ والأمومة/الحمل أو الأبوةإ والحالة العامليةإ والميل اللنســيإ والهوية اللنســانيةإ والأ 
والحـالـة المـاليـةإ والمعتقـدام الـدينيـة أو الأيـديولوجيـةإ والراو الســــــــــــــيـاســــــــــــــيـة أو  يرهـا من الراوإ وحـالـة العمـلإ  

   العمل بدوام جزمي أو معقد محد  المدةإ أو عضوية منظمة تمثل مصالأ جاصةإ أو أي وضع دجر.  مثل 

جراوام في  ضـــون ســـنة واحدة من  بلا ها محدوث ويلوز لهي ة المســـاواة في المعاملة أن تفتأ الإ 4-12
 انتهاا للقانون وفي  ضون ثلاث سنوام من حدوث الانتهاا. 

وبخصـوص مسـألة عدم اسـتنفا  سـبل الانتصـاف المحليةإ تشـير الدولة الطرف  لى أنه يلوز تحري   4-13
الإجراوام اللنامية في حالام التعقيم القســـــــــري حتى لو كان التعقيم ناتلا عن حا ث جراحي. بيد أنه لم يتم 

 تحري  أي  جراوام جنامية من هما القبيل. 

بلاغ يتنافى مع أحكام الاتفاقية. فصــــــاحبة البلاغ تقدمت مشــــــكوى  وتقو  الدولة الطرف أيضــــــا  ن ال 4-14
 لى المحايم مشأن الإجلا  بواجا المساواة في المعاملة على أسا  الأصل الإثني وحدلاإ أي مسبا انحدارها  
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من أصــل من الروما. وا عايها أنها تعرضــت للتمييز مســبا انحدارها من أصــل من الروما لا يتف  من حي  
 الموضوعي مع أحكام الاتفاقية.  الاجتصاص 

ــافــة  لى ذلــ إ يلوز لمن يــدعي من الأفرا  أو ملموعــام الأفرا  أنهم وقعوا ضــــــــــــــحــايــا  4-15 وبــالإضـــــــــــــ
( من  1) 68لانتهـايـام مخلـة مـالحقوق المنصــــــــــــــوص عليهـا في الاتفـاقيـة أن يقـدموا بلا ـام مموجـا المـا ة 

بلاغ فقدم صـــفة الضـــحية عندما قررم المحايم أن  النظام الداجلي لللنة. وترى الدولة الطرف أن صـــاحبة ال
ــفى انته  حقوقها وأمرم بتقديم اعتمار جطي وبدفع تعويم. وجلصــــت المحايم  لى أن التعقيم كان   ــتشــ المســ
انتهاياً لح  صــــاحبة البلاغ في حرية القرار وفي  نلا  الأطفا  وفي حرمة جصــــوصــــيتها. ولمل  فصــــاحبة  

 حيةإ وينبغي القو  معدم مقبولية هما اللزو من البلاغ. البلاغ لم يعد ممكنا اعتبارها ض

ــتعما  الح  في تقديم  4-16 ــاوة لاســــــــ ــاحبته  ســــــــ وترى الدولة الطرف كمل  أن في البلاغ المقدم من صــــــــ
إ عندما تلقت صـاحبة البلاغ اعتماراً جطياً  2014البلا ام. فالإجراوام القضـامية في هنغاريا انتهت في عام 

ــاً. وتقـدمـت  إ معـد مرور ثلاث ســــــــــــــنوام على   لاق الإجراوام 2017مطلبهـا  لى الللنـة في عـام وتعويضــــــــــــ
 . 2015القضامية المحليةإ وبعد أن رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان  عواها في عام 

وفيما يتعل  مالأســـــ  الموضـــــوتيةإ تشـــــير الدولة الطرف  لى أن المحايم اعترفت لصـــــاحبة البلاغ  4-17
ــفة الضــــــحيةإ ــاحبة البلاغ  ن المحايم   مصــــ حي  أثبتت أن التعقيم تم  ون موافقة جطية. ولمل  ف ن قو  صــــ

 .  “لا يلصدق”تقْم لها بتعويم مناسا كما ينبغي كلام  لم

ــاف القانوني الفعا   4-18 ــبيل للانتصـــــــ ــا  له لأن عدم وجو  ســـــــ وتعتبر الدولة الطرف أن البلاغ لا أســـــــ
بة البلاغ لا يشـــــــكل في حد ذاته انتهاياً للالتزام مالمســـــــاواة في  مخصـــــــوص التدجل الطبي المي ألجري لصـــــــاح

المعاملة  وعلاوة على ذل إ لي  ثمة ما يثبت أن التدجل الطبي في المستشفى أو قرار المحكمة يشكل تمييزاً 
جنســانياً ضــد صــاحبة البلاغ. ف نه لم يكن في ملامســام التدجل الطبي ولا في  جراوام المحكمة ما يثير أي  

شايل من منظور احترام المساواة في معاملة صاحبة البلاغ أو في معاملة المرأة عموماً. ولا يوجد  ليل على  م
أن المحايم أصدرم حكما متحيزا أو أن القرار صدر من منطل  التحامل على المرأة. فقد قضت المحايم مأن  

ا عدم وجو  موافقة جطية  ( انتلهكت مســـــــــب1997)  154حقوق صـــــــــاحبة البلاغ مموجا قانون الصـــــــــحة رقم 
واضــــــحةإ وأصــــــرم على الاســــــتماع  لى  فا ام أيدم أن صــــــاحبة البلاغ لم تتمكن من أن تثبت أن موظفي  

 الرعاية الصحية كانوا سيتصرفون مطريقة متحيزة ضد النساوإ ممن فيهن المنتميام لطامفة الروما.  

من الاتفـاقيـةإ تقو  الـدولـة الطرف  ن  )أ(  5وفيمـا يتعل  مـا عـاو صـــــــــــــــاحبـة البلاغ مموجـا المـا ة  4-19
صــــــاحبة البلاغ لم تســــــتنفد ســــــبل الانتصــــــاف المحلية المتاحةإ لأنها لم تقدم شــــــكوى  لى هي ة المســــــاواة في  
ــد المحكمة التي يلزعم أنها   المعاملة ولم تحاو إ عن طري  تحري   جراوام قانونيةإ تفعيل  عوى التمييز ضـــــــ

من القانون المدني المي كان    76حقوقها الشــــــخصــــــية. فبحكم الما ة  تصــــــرفت مصــــــورة  ير قانونية وانتهكت
ســـاريا في ذل  الوقتإ كان م مكان صـــاحبة البلاغ أن تغتنم الفرصـــة لتفعيل  عواها لأن انتهاا مبدأ المســـاواة  

 في المعاملةإ على وجه الخصوصإ يشكلإ وفقا للما ة الممكورةإ انتهايا للحقوق الشخصية.

لــة الطرف كــملــ  أن هــما اللزو من البلاغ لا تشــــــــــــــملــه الاتفــاقيــة أيضـــــــــــــــاً. فــالاتفــاقيــة وتلاحظ الــدو  4-20
 تتضمن أي أحكام تحظر التمييز على أسا  الانتماو الإثني.  لا

ــوتيةإ تشــــــير الدولة الطرف  لى ا عاو صــــــاحبة البلاغ مأن المحايم   4-21 ــ  الموضــــ وفيما يتعل  مالأســــ
الهنغارية لم تعر شـــها تها القيمة الإثباتية الواجبة مســـبا انحدارها من أصـــل من الروما. وتقو  الدولة الطرف  
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أن تقرر ما  ن كانت أي    ن المحايم اســتمعت  لى شــها ة صــاحبة البلاغ وتلى شــها ة  يرها. ويعو  للمحايم
شـها ة ذام مصـداقيةإ تبعا للظروف الخاصـة مالقضـية. ولما قضـت المحايم لصـالأ صـاحبة البلاغ ف ن ذل   

 يناقم ا عاوها مأن المحايم كانت متحيزة وأنها عانت من التمييز.  

ــل من الروما ولا تعت 4-22 ــها وتلاحظ الدولة الطرف أن صـــاحبة البلاغ ذكرم أنها ليســـت من أصـ بر نفسـ
من الروما. وكانت شـــــــــها تها أثناو  جراوام المحكمة هي الدليل الوحيد على معاملتها في أوقام ولا ة معم  
أولا ها ماعتبارها من الروما مســـــبا زوجها. وبالإضـــــافة  لى ذل إ ا عت أن تدهور علاقتها بزوجها يمكن أن  

المحايمة الابتدامية أنه كان اتف  هو وصـــــــــــاحبة  يعزى  لى التدجل الطبي المي ألجري لها. وقد أيد الزوج في 
البلاغ على أن يتم تعقيم أحدهما معد ولا ة طفلهما الســـــــامع  وفي نهاية المطافإ تقرر أن تخضـــــــع صـــــــاحبة 
البلاغ لهـملا العمليـة. واعترض الزوج على الا عـاو مـأن العمليـة هي التي أ م  لى تـدهور العلاقـة بينهمـا. وأفـا   

دهورم لأن صـــاحبة البلاغ كانت تســـعى  لى تحقي  مكاســـا ما يةإ وهو لم يشـــأ أن يكون  الزوج أن العلاقة ت
 له  ور في ذل . 

من الاتفاقيةإ تقو  الدولة  12)ح( و   10وفيما يتعل  ما عاوام صـــــــــــاحبة البلاغ مموجا الما تين  4-23
ى المعلومامإ على  الطرف  ن صــاحبة البلاغ انتفت عنها صــفة الضــحية فيما يتعل  محقها في الحصــو  عل

الأقل في حدو  ارتباط صـــفة الضـــحية معدم تقديم المعلومام قبل  جراو التدجل. فالمحايم ذكرم بوضـــوح أن  
ــاحبـة البلاغ في حريـة القرارإ وفي  نلـا  الأطفـا إ وفي حرمـة جصــــــــــــــوصــــــــــــــيتهـاإ قـد انتلهكـت في   ح  صــــــــــــ

 المستشفىإ وتلقت صاحبة البلاغ اعتماراً جطياً وتعويضاً.

(إ 1997) 154لاحظ الـدولـة الطرف أنـه يح  للميع المرضــــــــــــــىإ مموجـا قـانون الصــــــــــــــحـة رقم وت 4-24
الحصـــــو  على جدمام الرعاية الصـــــحية المناســـــبة والمتاحة مشـــــكل  اممإ على النحو اللازم لمعاللة حالاتهم  

ــو  على  ــا الحصـــــــ ــى أيضـــــــ ــاواة في المعاملة. ويح  للمرضـــــــ ــحية والوفاو بواجا المســـــــ كاملة   معلومامالصـــــــ
 لاحتياجاتهم.  اً وفق

المعايير العالمية. ومن مبا مها الأسـاسية حصو   علىوالرعاية قبل الولا ة في هنغاريا متميزة مالقيا   4-25
ــاعدتهن على  ــاو الحوامل على جميع المعلومام اللازمة لمســـ اللنين مأمان حتى نهاية فترة الحمل.   حملالنســـ

جطأها على الأرجأ. فهي   ذل  ف نثقي.إ والتالمعلومام وتذا لم تتل  صـــــــــــاحبة البلاغ القدر المناســـــــــــا من 
المعرفة   على حصـــلت. ومع ذل إ من المرجأ أن تإون قد  را تها ممحمتشـــارا في البرنامج ذي الصـــلة  لم

والمعلومام التي يلا توفيرها مموجا الاتفاقيةإ لأن نظام التعليم الهنغاري يتضـــمن مواضـــيع الحياة الأســـرية 
منم مرحلة الطفولة المبكرة. ولمل إ لا بد أن تإون صاحبة البلاغ على  راية بهملا المعلومام والحياة اللنسية 

الطبي.   التدجل وقت التاسـع حملها فيمنم سـنوام عمرها الأولى. وبالإضـافة  لى ذل إ كانت صـاحبة البلاغ 
لولا ة التي كان من  وهكماإ مغم النظر عن كونها من أصــــــل من الروماإ وفي ضــــــوو الرعاية الإلزامية قبل ا

المفترض أن تتلقاها أثناو فترام حملها السامقةإ يكون من  ير الواقعي الاعتقا  مأنها لم تإن لديها المعلومام  
 اللازمة مشأن تنظيم الأسرة. 

( من الاتفـاقيـةإ تشــــــــــــــير الـدولـة الطرف  لى الحلج التي  1)  15يتعل  مـالانتهـاا المزعوم للمـا ة  وفيمـا  4-26
   أعلالا.   25- 4 لى   19- 4المبينة في الفقرام من   إ ( أ )   5أن ا عاوام صاحبة الرسالة في  طار الما ة قدمتها مش 
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( )هــــــــــــ( من الاتفاقيةإ تلاحظ الدولة الطرف  1) 16يتعل  مالا عاوام المقدمة مموجا الما ة  وفيما 4-27
المحايم اعتبرم أن حقوقها قد انتلهكت  لأنفي هما الصـــــد إ   ضـــــحيةأن صـــــاحبة البلاغ انتفت عنها صـــــفة ال

 وقضت لها ماعتمار جطي وتعويم.  
 

 ش   مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعيةتعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف ب  

ــاحبة البلاغ تعليقاتها في رســــــالة مؤرجة  5-1 ــط    21قدمت صــــ ــير  لى أن  2017د /أ ســــ . وهي تشــــ
الدولة الطرف تســـــــتند  لى رواية للوقامع تثبتها الســـــــلطام المحلية ولإن تطعن صـــــــاحبة البلاغ في صـــــــحتها.  

لعاملين في المســــــتشــــــفىإ المين ير بون في التَمَل ص  يوجد  ليل يدحم ا عاواتها ســــــوى شــــــها ة زوجها وا ولا
 المسؤولية. من

بلاغ التشــير صــاحبة   إ2يتعل  مالا عاوام المقدمة مموجا الفقرام )ج(  لى )ه( من الما ة  وفيما 5-2
لا ينطوي مالضــــــرورة على تمييز جنســــــاني. وتدعي صــــــاحبة البلاغ أنها    التعقيم لى ا عاو الدولة الطرف أن 

. ولمل إ فهو يرتب  بنوع اللن إ لأن المرأة فق  هي التي مالحمل متعل  طبي  تدجلعقيم أثناو تعرضــــــــــــت للت
 يمكن تعقيمها في مثل هملا الظروف.  

مالنســــــــبة لامرأة تعرضــــــــت للتعقيم  منطقية الأيثروتشــــــــير صــــــــاحبة البلاغ  لى أن الإجراو القانوني  5-3
ع  عوى مدنية ضــــــد المســــــتشــــــفى. والمحايم المدنية في  القســــــري أثناو حالة طبية طارمة تتعل  مالحمل هو رف

هنغاريا مختصــــــة مالنظر في قضــــــايا انتهاا الحقوق الشــــــخصــــــيةإ مما فيها الح  في حرية القرارإ والح  في  
حرمة الحياة الخاصةإ والح  في الصحة الإنلابيةإ والح  في عدم التعرض للتمييزإ على النحو المنصوص  

(. وقد انتهت الإجراوام في قضــــيتها مقرار من  2003انون المســــاواة في المعاملة )عليه في القانون المدني وق
 المحكمة العليا ولم يكن من الممكن تقديم است ناف دجر.  

وقد أشــــــارم الدولة الطرف  لى أن صــــــاحبة البلاغ كان م مكانها التما  ســــــبيلين دجرين من ســــــبل  5-4
في المعاملة وتقديم شــــكوى جنامية.  لا أن صــــاحبة البلاغ  الانتصــــافإ هما: تقديم شــــكوى  لى هي ة المســــاواة 

ــكاوى أفا م مأن أصـــــحا   ــتيفاو عليهم يتعين الشـــ ــبيل اســـ ــبل من فق  واحد  ســـ يتحق   ل المحلية الانتصـــــاف ســـ
وســامل الانتصــاف الداجلية. وبالإضــافة  لى ذل إ ف ن ســبيلي الانتصــاف المشــار  ليهما لم يحققا لها   اســتنفا 

. أما تقديم شـــــــكوى  لى هي ة المســـــــاواة في المعاملة فلم يكن ســـــــيؤ ي  لى نتيلة ســـــــوى تأجير  فعالا انتصـــــــافا
الشـــــــــكوى المدنية التي تقدمت بها. ولا تســـــــــتطيع هي ة المســـــــــاواة في المعاملة أن تصـــــــــدر أمرا بدفع تعويم   

 .  فق ما يمكن أن تفعله هو فرض  رامة  فإل

 ديم شكوى جنامية  لا فيما يتعل  ممسؤولية المستشفى وموظايه.  بلاغ أنه لا يمكن تق ال  صاحبة  وتؤكد  5- 5

بلاغ مأن ال صــــاحبة وتمك ر. مالاتفاقية مشــــمو   ير العنصــــري  التمييز أن الطرف  الدولة ا عت وقد 5-6
ــير  لى جملة أمور منها   ــد المرأة. فالديباجة تشـــــ ــكا  التمييز ضـــــ ــاو على جميع أشـــــ الاتفاقية تهدف  لى القضـــــ

. وبالإضـــافة  لى ذل إ تقر الللنةإ في توصـــيتها (3)ميع أشـــكا  العنصـــرية والتمييز العنصـــري القضـــاو على ج
(إ مأن ثمة 320إ الصـــــفحة HRI/GEN/1/Rev.8( مشـــــأن التدابير الخاصـــــة المؤقتة )2004) 25العامة رقم 
__________ 

وجميع أشــكا  العنصــرية وتذ تشــد  على أن اســت صــا  شــأفة الفصــل العنصــري ”تشــير صــاحبة البلاغ  لى الفقرة التالية من الديباجة:   (3) 
والتمييز العنصــري والاســتعمار والاســتعمار اللديد والعدوان والاحتلا  الأجنبي والســيطرة الأجنبية والتدجل في الشــؤون الداجلية للدو  

 .“أمر أساسي مالنسبة  لى تمتع الرجا  والنساو محقوقهم تمتعا كاملا

https://undocs.org/ar/HRI/GEN/1/Rev.8
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ــــــــــــــــه ضــدهــــــــــــــــن مســبا كونهن نســاوإ   ضــافة يعانينإ قدف ام من النســاو   ــك  لى معاناتهن من التمييز الموجــــــــــــــ
التمييز المتعد  الأشكــــــــــــا  القامم على أسبا   ضافية من قبيل الانتماو العرقي أو  ير ذل  من العوامل.   من

من   2( مشــــــــأن الالتزامام الأســــــــاســــــــية للدو  الأطراف مموجا الما ة 2010) 28وفي التوصــــــــية العامة رقم  
التمييز ضــــد المرأة على أســــا    ن:  ذ  اللوانا  تعد ية(إ تقر الللنة ممفهوم CEDAW/C/GC/28الاتفاقية )

ي والأصـــــــــــــل الإثني. فعلى ســـــــــــــبيل العرقاللن  ونوع اللن  مرتب  معوامل أجرى تؤثر عليهاإ مثل الانتماو 
(إ جلصـــــت الللنة  لى أن  CEDAW/C/49/D/17/2008) ا ســـــيلفا بيمنتل ضـــــد البرازيل  ية  المثا إ في قضـ ــــ

كامرأة تنحدر   مركزهاأيضــاً على أســا    نماالتمييز ضــد صــاحبة البلاغ لم يقم على أســا  جنســها فحســاإ 
 أفريقية.  من أصو 

ــاح وتؤكد 5-7 ــل من الروماإ جلافاً للمعلومام التي ور م في ال بةصــــ ــت من أصــــ ــاً أنها ليســــ بلاغ أيضــــ
 ملاحظام الدولة الطرف. وقد استلهدفت لأنها على صلة مأشخاص من الروما: فزوجها وأطفالها من الروما.  

وفيما يتعل  مملاحظة الدولة الطرف أن صــــاحبة البلاغ انتفت عنها صــــفة الضــــحية لأنها حصــــلت   5-8
لى تعويمإ تدعي صـــــاحبة البلاغ أن النظام القانوني المحلي حرمها من الحصـــــو  على ســـــبيل انتصـــــاف  ع

فعا  من التعقيم القســـــريإ وأن المحايم لم تعتبر ق  أن كانت ضـــــحية للتعقيم  ير الطوعي. وبدلًا من ذل إ  
لتعويم المحكوم مه لا يتف   أعطت المحايم ترجيحا حاسما لموافقتها الشفوية المزعومة على  جراو التعقيم. وا

مع مقتضـيام الاتفاقية. وعلاوة على ذل إ فأن يلسـتنتج أن امرأة وافقت مأي شـكل من الأشـكا  على الخضـوع  
ــتنيرة الموافقةللتعقيم  ون اتباع القواعد القاممة مموجا القانون المحلي لإفالة الحصـــــــــو  على  إ  مالإامل المســـــــ

ة البلاغ قد انتلهكتإ  صــــــاحبم من أن المحايم المحلية قررم أن حقوق أمر يتعارض مع الاتفاقية. وعلى الر 
ــري.   ــل  لى حد التعقيم القســــ ــايا يصــــ ــير   اري محم ولي  تدجلا تعســــ ــط هما الانتهاا مأنه تقصــــ فقد وصــــ

 وبالتاليإ ف ن صاحبة البلاغ تحتفظ مصفة الضحية.  

بلاغ  لى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانإ فهي تدعي ال صاحبة  قدمته  المي مالطلا يتعل  وفيما 5-9
أن المحكمة اقتصرم على  جراو فحص أولي للقضية ولم تبلغ الدولةَ الطرف بها. ولم تخضع القضية للبح  

 ق  من حي  الأس  الموضوتية ولإن ألعلنت عدم مقبوليتها.  

ــير 5-10 ــاحبة وتشـــ ــدور  بلاغ  لى ما ذهبت  ليه الدولة الطرف من ال صـــ أن الانتظار لمدة عامين معد صـــ
قرار المحكمة لتقديم شــــكوى  لى الللنة يشــــكل  ســــاوة لاســــتعما  ح  تقديم الشــــكاوى. وتشــــير  لى عدم وجو   
ــامل أجرى   ــحا  رســ ــامقة لللنة ولا في الاتفاقية. فقد انتظر أصــ ــتنتاج لا في الاجتها ام الســ ــا  لهما الاســ أســ

ولم يحل ذل   ون قبو  قضــاياهم. وعندما تســاو  أعضــاو الللنة عن  فترام أطو  لتقديم شــكوى  لى الللنةإ 
حدوث تأجير في تقديم الشــــــــــــكاوىإ ف نهم لم يركزوا كثيرا على التأجير في حد ذاته بل ركزوا على عدم وجو   

 .(4)مبرر للتأجير

لقاطعة  بلاغ  لى أن المحايمإ بدلا من أن تطالا المســـــــتشـــــــفى م ثبام الموافقة اال صـــــــاحبة وتشـــــــير 5-11
والطوتية على التعقيمإ طالبتها مأن تثبت أنها لم تع  موافقتها مأي شــــكل من الأشــــكا . ومع تحالط موظفي  
المستشفى وزوجها ضدهاإ لم يكن أمامها من سبيل للوفاو بهما الطلا. وقد فاقمت المحايم حالتها عن طري   

 جه منتقدين معظمهم من المكور.التشكي  في مصداقيتها  وقد صارم عاجزة مسبا كونها امرأة توا

__________ 

ــة البلاغ  لى الرأي الفر ي الــــمي أع (4)  ــه تشــــــــــــــير صـــــــــــــــــاحبــ ــا شــــــــــــــولز في قضــــــــــــــيــــة م.  . ضـــــــــــــــــد الفلبين  ربــــت عنــ ــاتريشــــــــــــــيــ مــ
.)CEDAW/C/58/D/30/2011) 

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/GC/28
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/49/D/17/2008
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/58/D/30/2011
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بلاغ أن قرارها أن تعرض قضــــيتها على المحايم المدنية بدلًا من هي ة المســــاواة  ال صــــاحبة وتلاحظ 5-12
في المعــاملــة لم يكن ينبغي أن يحرمهــا من الإجراوام التي تمتثــل لأحكــام الاتفــاقيــة. ويلــا أن توفر جميع  

اوى المتعلقة مســـــــوو معاملة المرأة في أماين رعاية الصـــــــحة أجهزة الدولة المخولة ســـــــلطة الفصـــــــل في الشـــــــك
مالســماح    2من الاتفاقية. وفي قضــيتهاإ انتهكت المحايم الما ة   2الإنلابية ســبيلَ انتصــاف يتواف  مع الما ة 

للطرف المســــــــــؤو  عن الحصــــــــــو  على موافقة جطيةإ المي قصــــــــــر في الوفاو مالتزامه بمل إ مأن ينلأ في  
 افقة الشفوية قد تم الحصو  عليهاإ وهو الأمر المي تنايه صاحبة البلاغ.الا عاو مأن المو 

ــاحبة وتشــــير 5-13 ــبل الانتصــــاف المحلية في ال صــ ــامية مدنية هو أنســــا ســ بلاغ  لى أن رفع  عوى قضــ
 قضية التعقيم القسري.  

ــاً مالشـــها ة التي أ لى بها الزوجل الســـاب  لصـــاحبة البلا 4-15 غ للإشـــارة  لى واســـتعانت الدولة الطرف أيضـ
أنها كانت تسـعى  لى تحقي  مكسـا من تعقيمها. وهي تصـر على أنها جضـعت للتعقيم مالمخالفة لمقتضـيام  

 القانون الوطني.  ير أن المحايم جلصت  لى أنها كانت ضحيةً لملر   هما    اري ولي  لتعقيم قسري.  

انتلهكتإ فقد اعتبرم أنها وافقت على ور م أن المحايم جلصـــــــت  لى أن حقوق صـــــــاحبة البلاغ قد  5-15
ــتنيرة مالإامل. وتعاملت المحايم مع الح  في الحصــــو  على   التعقيمإ ر م عدم الحصــــو  على موافقتها المســ
ــلة. وعلى هما الأســـا إ   ــامل منفصـ ــتنيرة مالإامل والتعقيم ماعتبارها ثلاث مسـ ــألة الموافقة المسـ المعلومام ومسـ

للقضـيةإ ولا سـيما الحاجة الملحة لإجراو جراحة قيصـريةإ لم تتمكن صـاحبة   قررم أنه نظراً للظروف الخاصـة
البلاغ من الحصــو  على القدر الإافي من المعلومام ذام الطامع الر يإ على النحو المي يقتضــيه القانون.  

ع   ير أن المحـايمإ ممـا فيهـا المحكمـة العليـاإ جلصــــــــــــــت ر م ذلـ   لى أن التعقيم لم يتم على نحو يتعـارض م
 را ة صـــــــــــاحبة البلاغ. وبموجا الاتفاقيةإ لا يمكن الفصـــــــــــل بين الح  في الحصـــــــــــو  على معلومام كافية  
وكاملة والحاجة  لى موافقة مســــــــــــتنيرة مالإامل قبل  جراو التعقيم. وفي ظل غيا  معلومام كاملة وكافية قبل 

الطوعي كانت قا رة على  عطاو    جراو التعقيمإ ف ن قو  المحايم  ن امرأة تشـــــكو من  جضـــــاعها للتعقيم  ير
موافقتهاإ هو أمر يتعارض مع الاتفاقية. وهما يؤ ي  لى التهوين من شــــأن قرار الخضــــوع للتعقيم. وقد أفا م 

.  (5)صـاحبة البلاغ مأن الموافقة المسـتنيرة مالإامل لا تعني ملر  الحصـو  على توقيع بل تعني أيضـا التشـاور
وج مـاســــــــــــــتنتــاج مفــا لا أن هنــاا موافقــة من أي نوع هو أمر يتعــارض وفي ظـل غيــا  التشـــــــــــــــاورإ فـ ن الخر 

 الاتفاقية.  مع

بلاغ أنها لم تلزو  ممعلومام أو مشـورة مشـأن التعقيم أو الثار والمخاطر والعواقا  ال صـاحبة وتدعي 5-16
ــامل البديلة لمنع الحمل أو تنظيم ــريكها معلومام عن الوســـ ــرة. وقبلت  المترتبة عليه. ولم تلقدم لها ولا لشـــ الأســـ

 المحايم فإرة أن التعقيم تم  ون موافقتها المستنيرة مالإاملإ ولإنها لم تفهم عواقبه في  طار الاتفاقية. 

ــا  ونظراً  5-17 ــ نهـ ــة على التعقيم اللراحيإ فـ ــا المترتبـ ــاطر والعواقـ ــام عن المخـ ــا أي معلومـ ــدم تلقيهـ لعـ
المــدة الزمنيــة بين الولا ة والأجرى. وأن يكون لــديهــا  تتمكن من أن تقرر محريــة عــد  الأطفــا  الــمي تريــد و  لم

أطفا  فمل  لا يحلا حقها في تقديم الموافقة المســــــــــتنيرة مالإامل أو حقها في الاســــــــــتفا ة من جدمام تنظيم  
 الأسرة عموماإ ولا سيما عندما تإون قدرتها الإنلابية على المح . 

__________ 

يكرتو ضــــــد   في هما الصــــــد إ تشــــــير صــــــاحبة البلاغ  لى تدجل طرف ثال  أعدلا مركز الحقوق الإنلابية فيما يتعل  مقضــــــية (5)  أندريا ســــــ 
 (.CEDAW/C/36/D/4/2004)يا هنغار 

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/36/D/4/2004
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من    15ن المرأة والرجل أمام القانون مكر  في الما ة  بلاغ  لى أن مبدأ المساواة بيال صاحبة وتشير 5-18
الاتفاقية.  ير أن المحايم في قضـــــــــيتها منحت شـــــــــها تها قيمة أقل من قيمة شـــــــــها ة الرجل. وبســـــــــبا حالة  
الطوارو الطبية المتعلقة مالحمل لدى صـــــــاحبة البلاغإ وبالتالي مســـــــبا نوع جنســـــــهاإ ف نها كانت في وضـــــــع  

لمحايمة المدنيةإ وهو ما يصـــل في حد ذاته  لى مســـتوى التقصـــير في كفالة  ضـــجي. مقارنة مخصـــومها في ا
 المساواة أمام القانون.  

من الاتفاقيةإ فهي تشــــــــير   16بلاغ مموجا الما ة ال صــــــــاحبة قدمتها التي  مالا عاوام يتعل  وفيما 5-19
ــفى في اتباع  جراوام التعقيم اللراحي. ولم تعترف   ــتشـ ــير التقني للمسـ ــتها عن التقصـ ــلطام عوضـ  لى أن السـ

 من الاتفاقية.  16المحايم مأن التعقيم كان ذا طامع  ير طوعيإ مما يشكل انتهاياً للما ة 

ــا مشـــــــــأن عدم تقديمها أ لة بلاغ  لى أن الدال صـــــــــاحبة وتشـــــــــير 5-20 ولة الطرف قدمت أيضـــــــــا اعتراضـــــــ
موضــــــــــوتية على التبعام الفعلية المترتبة على التعقيم. وتمكر أنها لم تعد قا رة على  نلا  الأطفا  مطريقة 
طبيجية. وبمل إ قام موظفو المســتشــفى مالحد من قدرتها على الإنلا  واتخاذ قرار محريتها مشــأن العد  المي  

ــل بين الولا ة والأجرىإ الأمر الــمي أثر على حيــاتهــا اليوميــة  تريــد من ا لأطفــا  والمــدة الزمنيــة التي تفصـــــــــــــ
ــية  ــتطيع أن تنلا منه. وهي تعاني من دثار نفســــ ــري  جديد ولإنها لا تســــ ــرية. وهي لديها شــــ وعلاقاتها الأســــ

 لاحقة من التعقيمإ منها أعراض الحمل الإاذ . 

 
 فالطر  الدولة من إضافية ملاحظات  

. 2017كانون الأو / يسـمبر  18الدولة الطرف ملاحظام  ضـافية في ممكرة شـفوية مؤرجة  قدمت 6-1
وتشـــــــير الدولة الطرف  لى أنها اســـــــتندم في ملاحظاتها  لى الأحكام الصـــــــا رة عن المحايم  ون الللوو  لى 

لشفوية فق  )المقدمة من  صـدار أي حكم قيمي. وتتمثل الملامسـام الخاصـة مالقضية في الاستعانة مالشها ة ا
صــــــاحبة البلاغ وزوجها والعاملين في المســــــتشــــــفى(إ وفي أن صــــــاحبة البلاغ لم تقدم أ لة أجرى. وقد قامت  

 محايم مستقلة ومحايدة بتقييم الشها ة على النحو الصحيأ.  

ــاحبة الأو  الحمل يكن لم الحمل هما أن الطرف الدولة وتلاحظ 2-6 ــبقت لها الال لصــــ ولا ة بلاغ. فقد ســــ
ســـبع مرام في المســـتشـــفى نفســـه وزارتها ممرضـــة المنطقة في منزلها. وكانت الممرضـــة مســـؤولة عن حماية  
مصــالأ الف ام الضــجيفة. ولم تقدم صــاحبة البلاغ أثناو فترام حملها الســامقة أي شــكوى من تعرضــها للتمييز  

البلاغإ فمن المســـــــــتبعد جداً  بوصـــــــــفها من الروما. ف ذا كان التمييز واســـــــــع الانتشـــــــــارإ كما تدعي صـــــــــاحبة 
يحدث أي تمييز جلا  فترام حملها السـبع السـامقة. وقد أل جلت صـاحبة البلاغ المسـتشـفى مسـبا تعرضـها  ألا

لوعكة صـــحية  ير متوقعةإ وبالتالي يمكن اســـتبعا  أي تمييز متعمد. وقد فعل موظفو المســـتشـــفى كل ما في  
 صاحبة البلاغ على ذل .  وسعهم لحماية حياة الأم واللنين  ولم تعترض 

ــاً أن أنه لم يكن ثمة جلاف أثناو الإجراوام القانونية على حدوث جطأ   وتلاحظ 6-3 الدولة الطرف أيضـ
ــتمارة للموافقة الخطية على التعقيم. بيد أنه لم يلعثر على أي  ليل يؤيد الا عاو مأن    جرامي وعدم ملو أي اســ

ظفو المستشفى. واعترف المستشفى محدوث جطأ في الإجراوامإ ذل  كان نتيلة لتصرفام متعمدة قام بها مو 
 وقدم اعتماراً جطياً و فع تعويضاً مالياً. 

ــلة مســـللام يحتفظ لا الطبيةإ الفحوص لطبيعة ونظرا 6-4 ــ لة للميع مفصـ  المرضـــى يطرحها التي  الأسـ
جامام المقدمة لهم. ولمل إ ف ن ا عاو صـــــــــــــاحبة البلاغ أنها لم تلزو  مالمعلومام المناســـــــــــــبة قبل التدجل والإ
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الطبيإ بل ألعطيت لها معلومام شـــفويا فق إ لا ســـند له ســـوى شـــها تها هي نفســـها. ولم تقدم صـــاحبة البلاغ 
اإ أثناو الفحوص التي جضـعت لها  أ لة  ضـافيةإ مثل  فا ام الشـهو إ مشـأن تبا   المعلومامإ أو عدم تبا له

 وأثناو تلقيها العلاج في المستشفى. ولا تعتمد صاحبة البلاغ في جميع ا عاواتها  لا على شها تها هي.

بلاغ  لى الســــلطام المحليةإ بوجه جاصإ  لى ال صــــاحبة قدمتها التي  الأصــــلية الشــــكوى  واســــتندم 6-5
ــحة رقم  15الما ة  ــى في حرية (إ الت1997)  154من قانون الصـــــــــ ي تنص على وجو  احترام ح  المرضـــــــــ

( من القـانونإ لا يلوز  جراو 1) 187القرارإ والالتزام بتقـديم المعلومـام عن العلاج الطبي. وبموجـا المـا ة 
التعقيم المي يمنع القدرة على الإنلا  أو الحمل  لا بناو على الطلا الخطي من الشخص المعني. ويتضمن  

أحكاماً مفصــلة مشــأن التعقيم. وهكماإ ف ن القانون وقت التدجل كان يوفر   NM (.VI.17) 15/1998المرســوم 
حماية قانونية مناســبة من التعقيم القســري. واســتنا اً  لى الصــكوا الممكورة أعلالاإ جلصــت الســلطام المحلية 

الابتدامية أنه  لى أن حقوق صـــــــــــاحبة البلاغ قد انتلهكتإ وقد تلقت اعتماراً جطياً وتعويضـــــــــــاً. ورأم المحكمة 
ــاحبة البلاغ قدمت طلباً جطياً لإجراو التعقيم  ولمل  يلا  ثبام أنها لم توقع على   لا يوجد  ليل على أن صــ

ــبا  تبرر   ــاً أنه  ذا لم تإن هناا أســـ ــية. ولاحظت المحكمة أيضـــ ــمن وقامع القضـــ أي طلا من هما القبيل ضـــ
ــاحبة البلاغ وموافقتهاإ فمن  الواضـــــــــــــأ أن الفري  الطبي المي قام مالتدجل كان  القيام مالتدجل  ون علم صـــــــــــ

يمثلها طوا  مراحل   يرتإا جريمة جنامية. ولم ترفع صــاحبة البلاغ  عوى جنامية مع أنها كانت مؤازرة ممحام
الدعوى المدنية. وعلاوة على ذل إ لم تقدم شــكوى  لى هي ة المســاواة في المعاملة مشــأن أســبا  التمييز القامم  

 ا العرقي.  على أسا  أصله

بلاغ على الصــــــعيد المحلي تســــــتند  لى مســــــألة  ال صــــــاحبة قدمتها  التي الأصــــــلية الشــــــكوى  تإن ولم 6-6
  دذار/ 31التنمي  اللنســـــــــــــــاني. ولم يــلدرج التمييز اللنســـــــــــــــاني في شــــــــــــــكواهــا المقــدمــة  لى المحكمــة بتــاريخ 

ل  المسألة أو تقدم أي ا عاو  (. ولم توضأ ت2003إ ولم تشر  لى قانون المساواة في المعاملة )2010 مار 
 مشأن تعد ية اللوانا  بل ركزم على كونها من أصل من الروما.  

بلاغ كـان مـ مكـانهـا أن تقـدم ا عـاو مـانتهـاا واجـا ال صــــــــــــــاحبـة أن على التـأييـد الطرف الـدولـة وتإرر 6-7
لة. ف ذا نظرم محكمة  المســـاواة في المعاملة  لى المحايم أو الســـلطام الأجرىإ مثل هي ة المســـاواة في المعام

في قضــية معينةإ ف ن هي ة المســاواة في المعاملة تعل  نظرها في القضــية. وعلى الر م من أن هي ة المســاواة  
في المعـاملـة لا تســــــــــــــتطيع  لزام أي طرف من الأطراف بـدفع تعويمإ يلوز للطرف المتضــــــــــــــرر أن يطـالـا  

 بتعويضام في  عوى تتعل  مالعمل أو في  عوى مدنية. 

لأسـبا   الدولة الطرف أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسـان رفضـت طلا صـاحبة البلاغ وتلاحظ 6-8
منها أن ا عاواتها كان واضـحا أنها لم تإن قاممة على أسـ  سـليمةإ وأن صـاحبة البلاغ لم تعد تعتبر ضـحية 

ة ومنحتها تعويضـاً. وتبين مؤهلة لتقديم شـكوىإ نظراً لأن السـلطام المحلية اعترفت مانتهاا حقها في الخصـوصـي 
   أن مبلغ التعويم مناساإ وتلا لما جلصت المحكمة  لى أن صاحبة البلاغ انتفت عنها صفة الضحية. 

بلاغ متخصـصـة في ال صـاحبة تسـاعد التي الحكومية  ير المنظمة أن كمل  الطرف الدولة وتلاحظ 6-9
ــان وتلى هي ام معاهدام الأمم المتحدة. وقد تأجر   الشــــــــكاوى التي تلقدم  لى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســــــ
ــاحبة البلاغ أو لأن المنظمة  ير الحكومية كانت تنتظر لترى  ن   ــبا  هما  صــــــ ــية  ما مســــــ تقديم هملا القضــــــ

ضــــــــــايا من هما القبيلإ فقد قررم عرض هملا  يانت ســــــــــتلحا   ليها أي قضــــــــــايا أجرى  وفي ظل عدم  حالة ق
 القضية على الللنةإ مما أ ى  لى  ثارة المسألة مرة أجرى على الصعيد الدولي.  
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ــد التمييز أن على الطرف الدولة تعترض ولا 6-10 ــكا  أحيانا يرتب  المرأة  ضـــــــــــ .  التمييز من أجرى  مأشـــــــــــ
ر أنه ال صـاحبة  قدمته المي التمييز ا عاو يسـتند القضـيةإ هملا وفي بلاغ  لى حد كبير  لى أصـلها المي يلتصـو 

من الروما  ولهما الســــــــبا لم تقدم أي ا عاوام مالتمييز على أســــــــا  اللن  أو نوع اللن  أمام الســــــــلطام  
ــاســــــي في ا عامهاإ المي يدجل من ثم  ــان. فالعنصــــــر العرقي أســــ المحلية أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســــ

 .  ة للقضاو على جميع أشكا  التمييز العنصري الاتفاقية الدوليضمن نطاق 

 
 اللجنة على المعروضة والإجراءات المسائل  

من نظـامهـا الـداجليإ مـا  ذا كـان البلاغ مقبولا مموجـا  64على الللنـة أن تقررإ وفقـاً للمـا ة  يلـا 7-1
ــالمـــا ة  ــ  قبـــل النظر في الأســــــــــــــ   4) 72البروتوكو  الاجتيـــاري. ويتعين عليهـــاإ عملًا مـ (إ أن تقوم بـــملـ

 الموضوتية للبلاغ.

( من  1) 4لاغ مموجـا المــا ة بال مقبوليــة على اعترضـــــــــــــــت الطرف الـدولـة أن أولا الللنــة وتلاحظ 7-2
البروتوكو  الاجتياري. وأشــــــــــــارم الدولة الطرف بوجه جاص  لى أن ا عاو صــــــــــــاحبة البلاغ القامم على نوع 
اللن  لم يلثر ق  على المســــتوى المحلي. وبالإضــــافة  لى ذل إ كان م مكان صــــاحبة البلاغ أن تقدم شــــكوى  

ــكوى ج ــاواة في المعاملة وأن تقدم شـــ ــاحبة   لى هي ة المســـ ــري. وتلاحظ الللنة أن صـــ ــأن التعقيم القســـ نامية مشـــ
البلاغ قد احتلت مأن أيثر ســبيل منطقي للانتصــاف ينبغي اتباعه في قضــيتها هو تقديم شــكوى  لى محكمة  
مـدنيـة يمكنهـا أن تبـت في انتهـاا حقوقهـاإ وهو مـا فعلتـه. وقـد مـاشــــــــــــــرم ا عـاوهـا حتى وصــــــــــــــل  لى المحكمـة  

ــتطاعتها تقديم شـــــكوى  لى العليا  ولم يكن من الممك ــت ناف دجر. وفيما يتعل  ممقولة  نه كان ماســـ ن تقديم اســـ
هي ة المســـــاواة في المعاملة وشـــــكوى جناميةإ تشـــــير صـــــاحبة البلاغ  لى أن مقدمي البلا ام ينبغي أن يتوقع  

بالإضـافة منهم أن يباشـروا ملموعة واحدة فق  من الإجراوام لأ راض اسـتنفا  وسـامل الانتصـاف الداجلية. و 
ــبيلي الانتصــــــاف المشــــــار  ليهما لم يحققا لها الإنصــــــاف الفعلي في قضــــــيتها. ولم يكن من    لى ذل إ ف ن ســــ
الممكن أن يؤ ي ا عاو يلقدم  لى هي ة المســـــــاواة في المعاملة  لى  فع تعويم بل  لى فرض  رامة فق إ في  

ا  المســــــــــــــؤوليــة اللنــاميــة  لى حين أن الشــــــــــــــكوى اللنــاميــة لم يكن من الممكن أن تؤ ي ســــــــــــــوى  لى  ســــــــــــــن ــ
 المستشفى. موظفي

وفي هـملا القضــــــــــــــيـةإ تعر  الللنـة عن ارتيـاحهـا لإون محـايم الـدولـة الطرف تمكنـت من النظر في  7-3
شـــــــكاوى صـــــــاحبة البلاغ مشـــــــأن انتهاا حقها في حرية القرارإ وحقها في الصـــــــحة الإنلابيةإ وحقها في عدم  

أمام المحايم المدنية مقرار صـــا ر عن أعلى ولاية قضـــامية في الدولة  التمييز. وانتهت الإجراوام التي ألقيمت
( من  1) 4الطرف: وهو حكم صـــــــــــــــا ر عن المحكمـة العليـا. وبنـاو على ذلـ إ ترى الللنـة أن أحكـام المـا ة 

 البروتوكو  الاجتياري لا تمنعها من النظر في البلاغ.  

يإ ف ن الللنة مقتنعة مأن المســـــــــــــألة ذاتها لم تلبح  ( من البروتوكو  الاجتيار أ( )2) 4للما ة  ووفقاً  7-4
 من قبل وليست قيد البح  في  طار  جراو دجر من  جراوام التحقي  الدولي أو التسوية الدولية.

ــاحبة أن كمل  الللنة وتلاحظ 7-5 ــي على الطريقة ال صـ ــاسـ ــها الأسـ ــالتها عن اعتراضـ بلاغ تعر  في رسـ
ــا على   التي نظرم بهـا المحـايم الوطنيـة في قضــــــــــــــيتهـا والطريقـة التي قليمـت بهـا الأ لـة. وهي تعترض أيضــــــــــــ

 الاستنتاجام التي جلصت  ليها المحايم والطريقة التي طب  بها القانون في قضيتها. 
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. وتإرر  (6)معينة قضـية في الوقامع  تقييم في الوطنية السـلطام حلم تحل لا أنها  لى الللنة وتشـير 7-6
الللنــة التــأييــد على أن المحــايم في الــدو  الأطراف عمومــا يلترا لهــا تقييم الوقــامع والأ لــة وتطبي  القــانون  
الوطني في قضـــية معينها ما لم يثبت أن ذل  التقييم كان متحيزاً أو مســـتنداً  لى قوالا نمطية جنســـانية ضـــارة  

فراً أو يصـل  لى حد الحرمان من العدالة. وفي هما الصـد إ  تشـكل تمييزاً ضـد المرأةإ أو كان متعسـفاً تعسـفاً سـا
ترى الللنة أنه لا يوجد في ملط القضـــــــية ما يشـــــــير  لى أن نظر محايم الدولة الطرف في قضـــــــية صـــــــاحبة 
البلاغ قد شـــــــــابته أي عيو  من هما القبيل. وعلى ضـــــــــوو ما تقدمإ وفي ظل غيا  أي معلومام أو مبررام  

ن ملط القضـــــــيةإ ترى الللنة أن البلاغ  ير مشـــــــفوع مأ لة كافيةإ لأ راض  أجرى مخصـــــــوص هما اللانا م
 ( )ج( من البروتوكو  الاجتياري.  2) 4المقبوليةإ ومن ثم فالبلاغ  ير مقبو  مموجا الما ة 

ر ذل إ على بناو - 8  :يلي ما الللنة تلقر  

 جتياري ( )ج( من البروتوكو  الا2) 4بلاغ  ير مقبو  مموجا الما ة ال أن )أ( 

 بلاغ بهما القرار.ال وصاحبةل  الطرف الدولةل  تلبلكغ أن ) ( 
 

__________ 
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